
 



تفاعلي فهرست  

بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم " الصندوق  2020مارس  16بتاريخ  2.20.269مرسوم رقم 

  "''19-كورونا ''كوفيد بتدبير جائحة فيروسالخاص 

لوقائية من في شأن التدابير ا 2020مارس  16بتاريخ  1/2020منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 

  وميةخطر انتشار وباء '' كورونا '' بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العم

Publications des avis d’appels d’offres effectuées sur les éditions électroniques des journaux 

(communiqué du MCJS en date du 23 mars 2020)  

اءات يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجر 2020مارس  23بتاريخ  2.20.292مرسوم بقانون رقم 

  الإعلان عنها

Décret-loi N° 2.20.292 du 23 mars 2020 édictant des dispositions particulières à l’état 

d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration  

ة تفشي بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجه 2020مارس  24بتاريخ  2.20.293مرسوم رقم 

  ''19-''كوفيدفيروس كورونا 

Décret n° 2-20-293 du 24 mars 2020 portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur 

l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du corona virus - covid 19  

   لتوظيفاتأجيل  الترقيات وإلغاء مباريات المتعلق ب 2020رس ما 25 بتاريخ  2020/03رئيس الحكومة رقم  منشور
رة تسديد في شأن تسريع وتي 2020مارس  26بتاريخ  E/2138مراسلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 

  مستحقات المقاولات

الشواهد  في شأن الحصول عبر الانترنيت على 2020مارس  26بتاريخ  8مذكرة مصلحية للخزينة العامة للملكة رقم 

  المتعلقة بالمقاولات المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي

ات في شأن الإجراء 2020مارس  31 بتاريخ C9/20/DEPPمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 

ئ الصحية المرتبطة في التدبير خلال فترة الطوار ةالمواكبة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية من اجل ضمان المرون

 ''19-بجائحة فيروس كورونا ''كوفيد
 

Circulaire du MEFRA N° C9/20/DEPP du 31 mars 2020 concernant les mesures 

d’accompagnement au profit des Etablissements et Entreprises Publics pour assurer des 

souplesses dans la gestion pendant la période de l’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie 

du coronavirus ‘’Covid-19’’ 

 

لرقمية افي شأن الخدمات  2020أبريل  01بتاريخ  02/2020منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 

  للمراسلات الإدارية

Circulaire du MEFRA N° 9/DR/DRRCI/TGR du 02 avril 2020 relative à la simplification de 

certaines procédures liées aux marchés publics de l'Etat et des CT  

لدولة االمتعلق بالتدبير الأمثل للالتزام بنفقات  2020أبريل  14بتاريخ  2020/05رئيس الحكومة رقم  منشور

  والمؤسسات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية

Circulaire du MEFRA N° 10/DR/DRRCI/TGR du 14 avril 2020 relative aux délais 

d’exécution des marchés publics en période d’état d’urgence sanitaire  

عد بإدارات بالعمل عن  في شأن 2020أبريل  14بتاريخ  03/2020 منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم

  الدولة

لرقمية افي شأن الخدمات  2020 ماي 05بتاريخ  C32/20/DEPPمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 

  للمراسلات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية

Note de service du MEFRA N° 10/DDP/TGR du 11 mai 2020 relative à la dématérialisation 

des documents et des pièces justificatives des dépenses du personnel de l'Etat et des 

collectivités territoriales 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداث حساب مرصد إب 2020مارس  16بتاريخ  2.20.269رقم مرسوم 

كورونا  جائحة فيروسلأمور خصوصية يحمل اسم " الصندوق الخاص بتدبير 

 "''19-كوفيد''

Hassan
Zone de texte
Sommaire






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16بتاريخ  1/2020منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 

التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء '' كورونا ''  في شأن 2020مارس 

 بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية
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Publications des avis d’appels d’offres effectuées sur les 

éditions électroniques des journaux (communiqué du 

MCJS en date du 23 mars 2020) 
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À : TRESORIERS REGIONAUX ; Trésoriers Ministériels ; Trésoriers Préfectoraux et 

Provinciaux ; AGENTS COMPTABLES AUPRES DES ORGANISMES ; Perceptions  

Cc : GUIRI ABDELKRIM; BOUAZZAOUI AZIZ; BEGHDI MOSTAFA; OBAID 

ABDERRAHIM; FADILI ABDELLAH  

Objet : Publications des avis d’appels d’offres effectuées sur les éditions 

électroniques des journaux Importance :  

Haute Bonjour, Par communiqué de presse ci-joint en date du 22 mars 2020, le 

ministre de la culture de la jeunesse et des sports, Porte-parole du gouvernement a 

décidé de suspendre la publication et la distribution des éditions des journaux sous 

format papier à compter du dimanche 22/03/2020 jusqu’à nouvel ordre, tout en invitant 

les organes de presse concernés à continuer à proposer un service de presse sous des 

formes alternatives. A cet effet, mesdames et messieurs les comptables publics sont 

invités à accepter les publications des avis d’appels d’offres effectuées sur les éditions 

électroniques des journaux dès lors que le paragraphe 2 de l’article 20 du décret sur les 

marchés publics ne prévoit pas expressément l’obligation du support papier pour ce 

genre de publication.  

Meilleures salutations.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتعلق بسن أحكام 2020مارس  23بتاريخ  2.20.292مرسوم بقانون رقم 

 عنهاوإجراءات الإعلان  الطوارئ الصحيةخاصة بحالة 
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عدد 6867 6867 - 29جر 9229 ر )2)ام 24) 24))الجريدة الرسمية� � 1782

 1441  بجر من   28 في  صادر   2.20.292 رقم  بقانون  مرسوم 
2020( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  )23 م سرا

الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

رئيس الحكومة؛ 

بناء على الفصول 21 و 24 )الفقرة 4( و 81 من الدستور ؛

وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ؛

 1441 رجب  من   27 بتاريخ  الحكومة  مجلس  في  المداولة  وبعد 
)22 مارس 2020( ؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس 
المستشارين،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

إقليم  أو  أو عمالة  بأي جهة  الصحية  الطوارئ  يعلن عن حالة 
التراب الوطني عند الاقتضاء،  أو بمجموع أرجاء  أو جماعة أو أكثر، 
كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض 
معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم 
من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن 

تنتج عنها.

المادة الثانية

يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقت�ضي الضرورة ذلك، 
باقتراح  يتخذ  مرسوم،  بموجب  أعلاه،  الأولى  المادة  لأحكام  طبقا 
يحدد  مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، 
النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب 

اتخاذها.

ويمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق 
الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
باتخاذ  الطوارئ،  حالة  إعلان  فترة  خلال  الحكومة،  تقوم  العمل، 
بموجب  وذلك  الحالة،  هذه  تقتضيها  التي  اللازمة  التدابير  جميع 
أو بواسطة مناشير وبلاغات،  مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، 
من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية 
الأشخاص  حياة  لحماية  المتاحة  الوسائل  جميع  وتعبئة  للمرض، 

وضمان سلامتهم.

لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق 
العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

المادة الرابعة

یجب على كل شخص یوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فیھا 
عن  الصادرة  والقرارات  بالأوامر  التقید  الصحیة،  الطوارئ  حالة 

السلطات العمومیة المشار إلیھا في المادة الثالثة أعلاه.

یعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى 
1300 درھم أو بإحدى ھاتین  300 و  ثلاثة أشھر وبغرامة تتراوح بین 

العقوبتین، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائیة الأشد.

السلطات  قرارات  تنفیذ  كل من عرقل  العقوبة  بنفس  یعاقب 
عن طریق العنف  العمومیة المتخذة تطبیقا لھذا المرسوم بقانون، 
الغیر  بتحریض  قام  من  وكل  الإكراه،  أو  التدلیس  أو  أو  التھدید 
الخطب  بواسطة  الفقرة،  في ھذه  المذكورة  القرارات  مخالفة  على 
الاجتماعات  أو  الأماكن  في  بھا  المفوه  أو  التھدیدات  أو  الصیاح 
العمومیة، أو  بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة 
الأماكن في  المعروضة  أو  للبیع  أو  المعروضة  الموزعة  أو   المبیعة 
على  المعروضة  الملصقات  أو  بواسطة  العمومیة،  أو الاجتماعات 
أنظار العموم أو  بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة 
 
ً
دعامة الغرض  لھذا  ستعمِل 

َ
ت أخرى  وسیلة  وأي  الإلكترونیة،  أو 

إلكترونیة.

المادة الخامسة

يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، 
ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي  أي إجراء  بصفة استثنائية، 
أو بيئي يكت�سي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية 
مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ 

الصحية المذكورة.

المادة السادسة

يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص 
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ 
الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم 

رفع حالة الطوارئ المذكورة.

تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف 
مدد  وكذا  اعتقال،  حالة  في  المتابعين  الأشخاص  بقضايا  الخاصة 

الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

المادة السابعة

على  ويعرض  الرسمية،  بالجريدة  بقانون  المرسوم  هذا  ينشر 

البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020(.

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

نصوص عامة
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Décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant 
des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire 
et les mesures de sa déclaration.

 LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 21, 24 (alinéa 4) et 81 de la Constitution ;

Vu les règlements de l’Organisation mondiale de 
la santé ;

Après délibération en conseil du gouvernement réuni 
le 27 rejeb 1441 (22 mars 2020) ;

Sur accord des commissions concernées de la Chambre 
des représentants et de la Chambre des conseillers,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.  –  L’état d’urgence sanitaire est 
déclaré sur une ou plusieurs régions, préfectures, provinces 
ou communes ou, le cas échéant, sur l’ensemble du territoire 
national, chaque fois que la vie et la sécurité des personnes 
sont mises en péril à cause de la propagation des maladies 
contagieuses ou épidémiques et que la nécessité exige la prise 
des mesures d’urgence pour les protéger desdites maladies 
et d’en enrayer la propagation, afin de prévenir les risques 
pouvant en résulter.

ART.  2.  –  L’état d’urgence sanitaire est déclaré, 
s’il y échet, conformément aux dispositions de l’article 
premier ci-dessus, par décret pris sur proposition conjointe 
des autorités gouvernementales chargées de l’intérieur et de 
la santé, lequel décret détermine le ressort territorial dans 
lequel il s’applique, la durée pendant laquelle il prend effet et 
les mesures devant être prises.

La durée d’effet de l’état d’urgence sanitaire peut être 
prorogée conformément aux modalités fixées au premier 
alinéa ci-dessus.

ART. 3. – Nonobstant toute disposition législative et 
réglementaire en vigueur, le gouvernement prend, pendant 
la période de l’état d’urgence toutes les mesures nécessaires 
qu’exige cet état et ce, par des décrets, décisions réglementaires 
et administratives ou par des circulaires et avis, en vue d’assurer 
une intervention immédiate et urgente afin d’empêcher 
l’évolution épidémique de la maladie et de mobiliser tous  les 
moyens disponibles permettant la protection de la vie des 
personnes et la garantie de leur sécurité. 

Les mesures à prendre précitées ne font pas obstacle à 
la garantie de la continuité des services publics vitaux et des 
prestations fournies par eux aux usagers.

ART. 4. – Toute personne qui se trouve dans une zone 
où l’état d’urgence sanitaire est déclaré doit se conformer aux 
prescriptions et aux décisions émanant des autorités publiques 
citées à l’article 3 ci-dessus.

Le fait de contrevenir aux dispositions de l’alinéa 
précédent est puni d’un emprisonnement d’un  à 3 mois et 
d’une amende de 300 à 1300 dirhams ou de l’une de ces deux 
peines seulement, et ce sans préjudice de sanction pénale plus 
grave.

Est puni de la même peine quiconque, par la violence, 
la menace, la fraude ou la contrainte, entrave l’exécution des 
décisions prises par les autorités publiques en application du 
présent décret-loi, ou incite autrui à contrevenir aux décisions 
citées au présent alinéa par discours, cris ou menaces proférés 
dans les lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, 
photos ou disques vendus, distribués, mis en vente ou exposés 
dans les lieux ou réunions publics, par  des affiches exposées 
au regard du public ou par les différents moyens d’information 
audiovisuelle ou électronique et tout autre moyen utilisant à 
cet effet un support électronique.

ART.  5.  –  Le gouvernement peut, en cas d’extrême 
nécessité, prendre, à titre exceptionnel, toute mesure d’ordre 
économique, financier, social ou environnemental revêtant un 
caractère urgent, et qui permet de contribuer directement à 
affronter les effets négatifs causés par la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire précité.

ART. 6. – Tous les délais prévus par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur sont suspendus pendant la période  
de l’état d’urgence sanitaire déclaré. Ils recommencent à courir 
à compter du lendemain de la levée de l’état d’urgence précité.

Sont exclus des dispositions du premier alinéa ci-dessus, 
les délais de recours en appel dans les affaires concernant les 
personnes poursuivies en état d’arrestation ainsi que les durées 
de la garde à vue et de la détention provisoire.

ART. 7. – Le présent décret-loi sera publié au Bulletin 
officiel et soumis à la ratification du Parlement au cours de sa 
session ordinaire suivante.

Fait à Rabat, le 28 rejeb 1441 (23 mars 2020)   

SAAD DINE EL OTMANI.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6867 bis du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطوارئ حالة إعلان ب 2020مارس  24بتاريخ  2.20.293رقم مرسوم 

-كوفيدفيروس كورونا ''بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي  الصحية

19'' 
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مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من  بجر1441 )24 م سرا2020( 

التراب الوطني  بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أاجرء 

لمواجهة تف�شي فيروس كورون ا- كوفيد 19.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛

وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ؛

الصادر في   1.75.168 وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

25 من صفر 1397 )15 فبراير 1977( المتعلق باختصاصات العامل، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ربيع  من   17 في  الصادر   554.65 رقم  الملكي  المرسوم  وعلى 

الأول 1387 )26 يونيو 1967( بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح 

ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 

)23 مارس 2020( المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

وإجراءات الإعلان عنها ؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من تدابير يجب اتخاذها 

لمواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  المرسوم  لأحكام  تطبيقا 

2020(، ولا سيما المادة الثانية منه،  1441 )23 مارس  28 من رجب 

إلى  الوطني  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ  يعلن عن حالة 

غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل 

مواجهة تف�شي فيروس كورونا- كوفيد 19.

المادة الثانية

في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للمادة الأولى أعلاه، 

تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير اللازمة من أجل :

عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات  أ( 

الوقائية اللازمة، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية ؛

إلا في حالات  منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه،  ب( 

الضرورة القصوى التالية :

- التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، ولا سيما في المرافق 

العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات 

الحكومية  للسلطات  بقرارات  المحددة  الأساسية  والمؤسسات 

الإدارية  السلطات  تحددها  التي  الضوابط  مراعاة  مع  المعنية، 

المعنية من أجل ذلك ؛

للمعيشة،  المنتجات والسلع الضرورية  اقتناء  التنقل من أجل   -

بما في ذلك اقتناء الأدوية من الصيدليات ؛

- التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات 

ومختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من 

المؤسسات الصحية، لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج؛

الأشخاص  مساعدة  أجل  من  ملحة  عائلية  لأسباب  التنقل   -

الموجودين في وضعية صعبة، أو  في حاجة إلى الإغاثة.

ج( منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما 

كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات 

التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من 

قبل السلطات الصحية ؛

إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل  د( 

العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه 

المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.

المادة الثالثة

وعمال  الجهات  ولاة  يتخذ  أعلاه،  الثانية  المادة  بأحكام  عملا 

العمالات والأقاليم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص 

التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ 

النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه 

التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي الى فرض 

أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة 

الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق 

المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة 

الإدارية.
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كما يخول لهم وللسلطات الصحية المعنية حق اتخاذ أي قرار 

كل في  أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ الصحية المعلنة، 

حدود اختصاصاته.

المادة الرابعة

الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية  يتعين على رؤساء 

والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة 

خاصة، تمكين الموظفين والأعوان والمأجورين التابعين لهم من رخص 

استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى 

السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة.

المادة الخامسة

ويسند تنفيذه إلى وزير  ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، 

الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من رجب 1441 )24 مارس 2020(.

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

الإمضاء : خالد آيت طالب.
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Décret n° 2-20-293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020) portant 
déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble 
du territoire national pour faire face à la propagation du 
corona virus - covid 19.

 LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 90 et 92 de la Constitution ;

Vu les règlements de l’Organisation mondiale de 
la santé ;

Vu le dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 
(15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, tel que 
modifié et complété ;

Vu le décret Royal n° 554-65 du 17 rabii I 1387 
(26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de 
certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques 
propres à enrayer ces maladies ;

Vu le décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441  
(23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l’état 
d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration ;
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Considérant la nécessité impérieuse exigeant la prise 
de mesures pour faire face à la propagation du corona virus -  
covid 19 ;

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du ministre 
de la santé ;

Après délibération en conseil du gouvernement,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.  –  En application du décret-loi 
n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020), notamment son 
article 2, l’état  d’urgence sanitaire est déclaré sur l’ensemble 
du territoire national jusqu’au 20 avril 2020 à 18 heures, et ce 
afin de faire face à la propagation du corona virus-covid 19.

ART. 2. – Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré conformément à l’article premier ci-dessus, les autorités 
publiques concernées prennent les mesures nécessaires pour :

a) que les personnes ne quittent pas leurs domiciles, et 
prennent les mesures préventives nécessaires, conformément 
aux orientations des autorités sanitaires ;

b) L’interdiction du déplacement de toute personne hors 
son domicile, sauf dans les cas d’extrême nécessité suivants :

– le déplacement du domicile au lieu de travail, 
notamment les services publics vitaux, les entreprises 
privées, les professions libérales dans les secteurs 
et les établissements essentiels fixés par arrêtés des 
autorités gouvernementales concernées, sous réserve 
des règlements fixés par les autorités administratives 
concernées à cet effet ;

– le déplacement pour l’achat de produits et marchandises 
de première nécessité, y compris l’achat de médicaments 
auprès des officines ;

– le déplacement pour se rendre aux cabinets médicaux, 
cliniques, hôpitaux, laboratoires d’analyses médicales, 
centres de radiologie et autres établissements de santé, 
aux fins de diagnostic, d’hospitalisation et de soins ;

– le déplacement pour motif familial impérieux pour 
l’assistance des personnes en situation difficile ou qui 
ont besoin de secours.

c) L’interdiction de tout rassemblement, attroupement 
ou réunion d’un groupe de personnes quel qu’en soit le motif. 
Sont exceptées de cette interdiction, les réunions tenues à 
des fins professionnelles, sous réserve de prendre les mesures 
préventives édictées par les autorités sanitaires ;

d) La fermeture des commerces et autres établissements 
recevant le public pendant la période de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré. Il ne peut être procédé à l’ouverture desdits 
commerces et établissements par leurs propriétaires que pour 
leurs seuls besoins personnels.

ART. 3. – En application des dispositions de l’article 2 
ci-dessus, les walis de régions et les gouverneurs des préfectures 
et provinces, prennent en vertu des attributions qui leur sont 
conférées par les textes législatifs et réglementaires, toutes 
les mesures d’exécution nécessaires au maintien de l’ordre 
public sanitaire dans le cadre de l’état d’urgence déclaré, que 
lesdites mesures aient un caractère prévisionnel, préventif ou 
de protection, ou tendent à imposer une mise en quarantaine 
volontaire ou obligatoire, à imposer des restrictions 
temporaires sur le séjour des personnes à leurs domiciles, à 
limiter leurs déplacements, à interdire leurs rassemblements, à 
prescrire la fermeture des locaux ouverts au public ou à édicter 
toute autre mesure de police administrative.

Les walis et gouverneurs et les autorités sanitaires 
concernées sont habilités, chacun dans les limites de ses 
attributions, à prendre toute décision ou à dicter toute 
prescription qu’exige l’état d’urgence sanitaire déclaré.

ART.  4.  –  Les chefs des administrations relevant 
des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements et entreprises publics et toute entreprise ou 
établissement privé, sont tenus de remettre aux fonctionnaires, 
agents et salariés relevant d’eux des autorisations 
exceptionnelles de travail portant leurs noms, aux fins de 
présentation, le cas échéant, auprès des autorités publiques 
chargées du contrôle.

ART. 5. – Le ministre de l’intérieur et le ministre de la 
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 29 rejeb 1441 (24 mars 2020).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de l’intérieur,
ABDELOUAFI LAFTIT.

Le ministre de la santé,
KHALID AIT TALEB.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6867 bis du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020).
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 C9/20/DEPPمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 

 المؤسساتلفائدة في شأن الإجراءات المواكبة  2020مارس  31 بتاريخ

في التدبير خلال فترة  ةوالمقاولات العمومية من اجل ضمان المرون

 ''19-كوفيدالطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ''
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